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40210 ‐ لا زكاة ف الأحجار الريمة إلا إذا كانت للتجارة

السؤال

ما مقدار النصاب الواجب عل زكاة الأحجار الريمة مثل الماس حيث إنها ليست ذهباً ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب جمهور العلماء إل أن الأحجار الريمة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، ولا زكاة عندهم ف غير الذهب والفضة .

قال الإمام مالك ف "المدونة" (1/341) :

لَيس ف الْجوهرِ واللُّولُؤِ والْعنْبرِ زَكاةٌ اهـ .

وقال الشافع ف "الأم" :

وما يحلَّ النّساء بِه , او ادخَرنَه , او ادخَره الرِجال من لُولُؤٍ وزَبرجدٍ وياقُوتٍ ومرجانَ وحلْية بحرٍ وغَيرِه فَلا زَكاةَ فيه , ولا

زَكاةَ إلا ف ذَهبٍ او ورِقٍ اهـ . وحلية البحر كل ما يستَخْرج منْه . والورِق هو الفضة .

وقال النووي ف "المجموع" :

 زَكاةَ فيما سوى الذَّهبِ والْفضة من الْجواهرِ كالْياقُوتِ والْفَيروزَج واللُّولُؤِ والْمرجانِ والزمردِ والزبرجدِ والْحدِيدِ والصفْرِ

وسائرِ النُّحاسِ والزجاج , وانْ حسنَت صنْعها وكثُرت قيمتُها , ولا زَكاةَ ايضا ف الْمسكِ والْعنْبرِ .

ِرِيصالْب نسالْح نع هرغَينْذِرِ والْم ناب حو . مرِهغَيلَفِ والس نم اءلَمالْع يراهمج قَال بِهنْدَنَا , وذَا عه نم ءَش ف لافلا خو

وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ والزهرِيِ وابِ يوسف واسحاق بن راهويه انَّهم قَالُوا : يجِب الْخُمس ف الْعنْبرِ , قَال الزهرِي : وكذَلكَ

اللُّولُو , وح اصحابنَا عن عبدِ اله بن الْحسن الْعنْبرِيِ انَّه قَال : يجِب الْخُمس ف كل ما يخْرج من الْبحرِ سوى السمكِ .

لَغَتنَا إذا برا ذَكم لك اةَ فكالز بجوا نَّهةُ : ايالثَّانيرِ . واهمبِ الْجذْهما : كمدَاهإح ، نتَيايدَ رِومحا نع هرغَيو رِينْبالْع حو

قيمتُه نصابا حتَّ ف الْمسكِ والسمكِ . ودليلُنَا :

. يهعُ فالشَّر تا ثَبيماةَ إلا فنْ لا زَكا لص1- الا
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. هفَعدو قَذَفَه يا . رحالْب هرسد ءَش وا هاةٌ إنَّمرِ زَكنْبالْع ف سلَي : قَال نَّهه عنهما اال اسٍ رضبع ناب نع حص2- و

صل ِالنَّب نع دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بمع نع وِيرالْم دِيثا الْحماو , لَةاسالْم يللد دُ فتَمعالْم وه نَاهرذَا الَّذِي ذَكفَه

اله عليه وسلم : ( لا زَكاةَ ف حجرٍ ) فَضعيف جِدا , رواه الْبيهق وبين ضعفَه اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن باز (14/121) :

"تعددت ف هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة ؟

وإن كانت عل شل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا أثابم اله .

فأجاب :

إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . ولو كانت للبس أو العارية ف

أصح قول العلماء ، لأحاديث صحيحة وردت ف ذلك ، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا

زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة

، ولا يجوز اتخاذ الأوان من الذهب والفضة ولو للزينة ، لأن اتخاذها للزينة وسيلة إل استعمالها ف الأكل والشرب ، وقد صح

صحافها فإنها لهم ‐ يعن آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ف ه عليه وسلم أنه قال : (لا تشربوا فال ه صلعن رسول ال

الفار ‐ ف الدنيا ولم ف الآخرة) متفق عل صحته.

كالحل أنواع أخرى لا تشبه الأوان إل ه عز وجل ، وعليه أيضا أن يغيرها من الأوانال من اتخذها زكاتها مع التوبة إل وعل

ونحوه اهـ .

وقال أيضاً (14/124) :

المجوهرات من غير الذهب كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

ما حم اقتناء المجوهرات مثل الألماس ؟ وهل تجب فيها الزكاة ؟ وهل يعتبر حم الألماس حم الذهب والفضة ؟

فأجاب فضيلته بقوله :

حد الإسراف كان ممنوعا بمقتض حد الإسراف ، فإن وصل إل اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إل "

القاعدة العامة الت تحرم الإسراف ، وهو مجاوزة الحد لقول اله تعال : ( ولا تُسرِفُوا انَّه لا يحب الْمسرِفين ) الأنعام/141 .
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مَل الَّذِي خَلَق وه ) : جائزة ، لعموم قوله تعال حد الإسراف فه وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إل

ما ف الارضِ جميعاً ) البقرة/29 .

وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة ، فإنها تون كسائر الأموال التجارية " اهـ .

فتاوى الزكاة (ص 97) .


